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الأمـن    موجهة من رئيس لجنة مجلس   ٢٠١٢يناير  /الثاني  كانون ٢رسالة مؤرخة       
ــالقرارين    ــلا بـــ ــشأة عمـــ ــتعلقين ) ٢٠٠٩( ١٩٠٧ و) ١٩٩٢( ٧٥١المنـــ المـــ

  الأمن بالصومال وإريتريا إلى رئيس مجلس
      

الأمــــن المنــــشأة عمــــلا بــــالقرارين  أتــــشرف بــــأن أحيــــل طيــــه تقريــــر لجنــــة مجلــــس  
ــا   ) ٢٠٠٩( ١٩٠٧ و) ١٩٩٢( ٧٥١ ــصومال وإريتريـ ــتعلقين بالـ ــق (المـ ــر المرفـ ــذي )انظـ ، الـ

ــن      ــرة مـــ ــلال الفتـــ ــة خـــ ــشطة اللجنـــ ــفا لأنـــ ــضمن وصـــ ــانون١يتـــ ــاني  كـــ ــاير إلى /الثـــ ينـــ
ــانون ٣١ ــسمبر /الأول كـ ــيس     . ٢٠١١ديـ ــن رئـ ــة مـ ــذكرة المقدمـ ــا للمـ ــر وفقـ ــدَّم التقريـ ويُقـ

  ).S/1995/234 (١٩٩٥مارس / آذار٢٩الأمن المؤرخة  مجلس
  بوري .س. هـ) توقيع(

  عملا رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة
  )٢٠٠٩(  ١٩٠٧ و) ١٩٩٢(  ٧٥١ بالقرارين

  المتعلقين بالصومال وإريتريا
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  رفقالم
ــة مجلـــس      ــر لجنـ ــالقرارين   تقريـ ــشأة عمـــلا بـ ) ١٩٩٢( ٧٥١الأمـــن المنـ

  المتعلقين بالصومال وإريتريا) ٢٠٠٩( ١٩٠٧ و
  مقدمة  -أولا   

ــالقرارين   ة مجلــسهــذا التقريــر المقــدم مــن لجن ــ  - ١ ) ١٩٩٢( ٧٥١الأمــن المنــشأة عمــلا ب
ينـاير إلى   /الثـاني   كـانون  ١المتعلقين بالصومال وإريتريـا يتنـاول الفتـرة مـن           ) ٢٠٠٩( ١٩٠٧ و

  .٢٠١١ ديسمبر/الأول كانون ٣١
) الهنــد(بــوري . س. ، كــان مكتــب اللجنــة يتــألف مــن ه ـــ٢٠١١وفيمــا يتعلــق بعــام   - ٢

  .جيريا في منصبي نائب الرئيس ومن وفدي لبنان وني،رئيسا
  

  معلومات أساسية  -ثانيا   
 حظـرا عامّـا وكـاملا للأسـلحة     ،)١٩٩٢ (٧٣٣الأمن قـد فـرض، بقـراره     كان مجلس   - ٣

. ، لجنــة للإشــراف علــى تنفيــذ الحظــر )١٩٩٢ (٧٥١ هعلــى الــصومال، وأنــشأ بموجــب قــرار 
ــه      ــس، في قراراتــ ــدد المجلــ ــد، حــ ــا بعــ  ١٧٤٤و ) ٢٠٠٢ (١٤٢٥و ) ٢٠٠١ (١٣٥٦وفيمــ

 ،)٢٠١٠ (١٩١٦و  ) ٢٠٠٨ (١٨٥١و  ) ٢٠٠٨ (١٨٤٦و  ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢و  ) ٢٠٠٧(
  .إعفاءات معينة من الحظر وزاد من تبيان نطاق التدابير

، أن تتخـذ جميـع الـدول الأعـضاء     )٢٠٠٨ (١٨٤٤الأمن، بموجب قراره  وقرر مجلس   - ٤
وقـرر  .  دخـول أو عبـور أراضـيها       التدابير اللازمة لمنع الأفـراد الـذين تحـدد اللجنـة أسمـاءهم مـن              

المجلــس أيــضا أن تقــوم جميــع الــدول الأعــضاء، دون إبطــاء، بتجميــد الأمــوال والأصــول الماليــة  
والمــوارد الاقتــصادية الأخــرى الــتي يملكهــا أو يــتحكم فيهــا، بــصورة مباشــرة أو غــير مباشــرة،   

د الحظـر العـام الكامـل    مـن جدي ـ   المجلـس    أكـد و. الأفراد أو الكيانات التي تحدد اللجنـة أسمـاءهم        
تقـديم التـدريب والمـساعدات الماليـة        تـدابير لمنـع     ذلك   في ، بما إلى الصومال الأسلحة  على توريد   

  .، إلى الكيانات والأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم ذات الصلةوغيرها من أشكال المساعدة
تُحــدِّد أسمــاء  مــن القــرار نفــسه، بــأن ٨للجنــة، بموجــب الفقــرة الأمــن اوفــوض مجلــس   - ٥

شاركوا في أعمال تهدد السلام أو الأمـن أو الاسـتقرار            )أ: (الكيانات والأفراد الذين تقرر أنهم    
انتـهكوا الحظـر العـام الكامـل علـى توريـد الأسـلحة؛         و)ب(في الصومال أو قدّموا الـدعم لهـا؛       

. وزيعهـا داخلـه   عرقلوا إيصال المساعدات الإنسانية إلى الصومال أو الحصول عليهـا أو ت            و )ج(
أنهـم قـادة سياسـيون     )د: ( إلى هـذه المعـايير  ،)٢٠١١( ٢٠٠٢المجلس، بموجب قـراره    وأضاف  
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أنهـم   و)ه ــ(أو عسكريون يجندون الأطفال أو يستخدمونهم في التراعات المسلحة في الصومال؛     
 بمـن فـيهم     ،مسؤولون عن ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي تنطـوي علـى اسـتهداف المـدنيين             

وعُهِدَ إلى اللجنة أيضا بعدة مهام من بينـها رصـد           .  في حالات التراع المسلح    ،لأطفال والنساء ا
تنفيــذ الحظــر علــى الــسفر وتجميــد الأصــول، بمــساعدة فريــق الرصــد؛ والــسعي للحــصول علــى 

سيما دول المنطقة، عن الإجـراءات الـتي تتخـذها مـن             معلومات من جميع الدول الأعضاء، ولا     
كـل  لفعال لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول؛ وتقـديم تقـارير إلى مجلـس الأمـن                أجل التنفيذ ا  

  ).٢٠٠٨( ١٨٤٤ عن أعمالها وعن تنفيذ القراريوما على الأقل  ١٢٠
ــسان ١٢وفي   - ٦ ــل /نيـ ــررت، ٢٠١٠أبريـ ــة قـ ــد   إدراج  اللجنـ ــان واحـ ــراد وكيـ ــة أفـ ثمانيـ

ــد الأصــول وحظــر الأســلحة المحــدد ا     ــسفر وتجمي المفــروض بموجــب  لهــدف ليخــضعوا لحظــر ال
  .، أضافت اللجنة فردين إلى هذه القائمة٢٠١١يوليه / تموز٢٨وفي ). ٢٠٠٨( ١٨٤٤ القرار

 تمديد ولاية فريق الرصد المـشار       ،)٢٠١١ (٢٠٠٢قرار  الالأمن، بموجب    وقرر مجلس   - ٧
 ،اشـهر  ١٢ الذي يتألف من ثمانية خبراء، لفترة        ،)٢٠٠٤ (١٥٥٨ من القرار    ٣إليه في الفقرة    

  .وتوسيع نطاق ولايته تمشيا مع القرارات الأخيرة
، )٢٠٠٩ (١٩٠٧الأمـن القـرار      ، اتخذ مجلـس   ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول  كانون ٢٣وفي    - ٨

الذي فرض به حظرا على بيع أو توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة وتوفير المساعدة التقنيـة                 
فـرض المجلـس أيـضا تجميـدا للأصـول،          وبموجـب القـرار نفـسه،       . والتدريب إلى إريتريا أو منـها     

فـيهم القـادة      للأسلحة محدد الهدف علـى الأفـراد والكيانـات، بمـن           اًحظرووحظرا على السفر،    
ينتـهكون الحظـر    )أ: (سياسيون والعسكريون دون أن يقتصر عليهم، الذين تحدد اللجنـة أنهـم    ال

ــا    أو )ب(المفــروض علــى الأســلحة؛   ــا مــن إريتري ــدعم انطلاق لجماعــات المعارضــة  يقــدمون ال
ــة؛    ــتقرار المنطقـ ــة اسـ ــرار    أو)ج(المـــسلحة الـــتي تـــستهدف زعزعـ ــذ القـ ــون تنفيـ  ١٨٦٢يُعيقـ

يقومــون بــإيواء أفــراد أو جماعــات أو تمويلــهم لارتكــاب       أو )د(المتعلــق بجيبــوتي؛  ) ٢٠٠٩(
 قيـامهم بهـا   أعمال عنف أو أعمال إرهابية ضد دول أخرى أو مواطنيها في المنطقة أو ييـسرون          

يعيقـون تحقيقـات أو      )ه ــ(أو ينظمونهم أو يدربونهم أو يحـضونهم علـى ارتكابهـا؛            أو يدعمونهم   
وقام المجلس أيضا بتوسيع نطاق ولاية فريـق الرصـد ليرصـد تنفيـذ التـدابير           . أعمال فريق الرصد  

  .عنهاويقدم تقارير ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ المفروضة بموجب القرار
 قـد وسّـع نطـاق ولايـة اللجنـة،           ،)٢٠٠٩ (١٩٠٧ه  مجلس الأمن، بقرار  ونظرا إلى أن      - ٩

لجنــة مجلــس الأمــن ” إلى اســم اللجنــة تغــيير ٢٠١٠ فبرايــر/شــباط ٢٦قــرر في  فــإن المجلــس قــد
  .“ين بالصومال وإريترياالمتعلق) ٢٠٠٩( ١٩٠٧ و) ١٩٩٢( ٧٥١المنشأة عملا بالقرارين 
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، )٢٠١١ (٢٠٢٣ار  الأمـن القـر    ، اعتمد مجلـس   ٢٠١١ديسمبر  /الأول  كانون ٥وفي    - ١٠
ــه وسّــع الــذي  ــا في مجــال   بموجب ــة لإريتري ــدابير التقييدي ــشتات ”نطــاق الت ، وقطــاع “ضــريبة ال

ــة  ــة فريــق الرصــد ليرصــد تنفيــذ   وســع و،التعــدين الإريتــري والخــدمات المالي تلــك  نطــاق ولاي
  . القتالالمقاتلين الجيبوتيين المفقودين فيوطالب بأن تقدم إريتريا معلومات بشأن  ،التدابير
 الــذي ،)٢٠١٠ (١٩١٦الأمــن القــرار   ، اعتمــد مجلــس ٢٠١٠مــارس / آذار١٩وفي   - ١١

 مـن   ٣الفقـرة   بموجـب   قرر فيه أن التزامات تجميد الأصول الـتي فرضـها علـى الـدول الأعـضاء                 
 أو تـوفير الأصـول الماليـة        ،شهرا على دفـع الأمـوال      ١٢تنطبق لمدة    لا) ٢٠٠٨( ١٨٤٤القرار  

تصادية الأخرى اللازمة لكفالة إيصال المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليهـا            أو الموارد الاق  
، الـــذي اعتمـــد في   )٢٠٠١ (١٩٧٢وبموجـــب القـــرار   . في الـــصومال في الوقـــت المناســـب  

 ١٩١٦وبموجـب القـرار   . شـهرا  ١٦هذا الإعفاء لفتـرة  ، جدد المجلس   ٢٠١١مارس  /آذار ١٧
إليـه  نة الإنـسانية للأمـم المتحـدة في الـصومال أن يقـدم              لس إلى منسق المعو   المج، طلب   )٢٠١٠(

ــرا كــل   ــسانية في الــصومال        ١٢٠تقري ــساعدة الإن ــصال الم ــرض إي ــق تعت ــة عوائ ــن أي ــا ع . يوم
إلى منـسِّق الإغاثـة في حـالات الطـوارئ أن           المجلـس   ب  ، طل ـ )٢٠١١ (١٩٧٢وبموجب القـرار    

 وتقريــرا آخــر ٢٠١١ نــوفمبر/لثــانيا تــشرين ١٥بحلــول إليــه عــن المــسألة نفــسها يُقــدِّم تقريــرا 
  .٢٠١٢ يوليه/تموز ١٥بحلول 

  
  موجز أنشطة اللجنة  -ثالثا   

ــة  ٢٠١١خــلال عــام    - ١٢ ــسع، اجتمعــت اللجن ــة   ت  مــرات في إطــار مــشاورات غــير رسمي
يوليــــــه، /تمــــــوز ١٥ مــــــايو، و/أيــــــار ٢٣ مــــــارس، و/آذار ١١ فبرايــــــر، و/شــــــباط ٩ في(
 تـشرين  ٩ سـبتمبر، و /أيلـول  ١٣ أغـسطس، و /آب ٩ يوليـه، و /تموز ٢٧ يوليه، و /تموز ٢٢ و

ــاني ــوفمبر/الث ــق        ).ن ــا عــن طري ــن أعماله ــدر كــبير م ــة بق ــك، اضــطلعت اللجن ــضلا عــن ذل  وف
  .الإجراءات الخطية

، تلقّــت اللجنــة إحاطــة منتــصف المــدة مــن منــسِّق فريــق   ٢٠١١فبرايــر /شــباط ٩وفي   - ١٣
وإضـافة  ). ٢٠١٠ (١٩١٦مـن القـرار     ) ي( ٦الرّصد المعني بالصومال وإريتريا، عملا بالفقرة       

ــة       إلى ــشرطة الجنائيـ ــة للـ ــة الدوليـ ــاص للمنظمـ ــل الخـ ــرض الممثـ ــك، عـ ــول(ذلـ ــدى ) الإنتربـ لـ
الأمــن   ولجنــة مجلــسهاالمتحــدة العمــل الــذي تــضطلع بــه الإنتربــول والتعــاون القــائم بين ــ الأمــم

ــالقرار   ــلا بـ ــشأة عمـ ــيم ) ٢٠١١ (١٩٨٩و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ ينالمنـ ــتعلقين بتنظـ ــدة المـ  القاعـ
  . فيما يتعلق بالإخطارات الخاصةيرتبط به من أفراد وكيانات وما
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، استمعت اللجنـة  ٢٠١١مارس / آذار١١وخلال المشاورات غير الرسمية التي جرت في     - ١٤
إلى إحاطة من نائـب مـدير شـعبة التنـسيق والاسـتجابة التابعـة لمكتـب تنـسيق الـشؤون الإنـسانية                       

ارير منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الصومال تقبشأن التقرير الثالث من 
  ).٢٠١٠ (١٩١٦ من القرار ١١ عملا بالفقرة) S/2011/125( يوما ١٢٠التي تُقدَّم كل 

ــار٢٣وفي   - ١٥ ــايو / أي ــام المعني ــ    ٢٠١١م ــين الع ــة الخاصــة للأم ــدَّمت الممثل ــال ة، ق  بالأطف
كجـزء مـن هـذه الإحاطـة، طلبـت إدراج معـايير واضـحة               و. والتراع المسلح إحاطة إلى اللجنـة     

واســتجابة لهــذا . ضــد الأطفــالالمرتكبــة ومحــددة للتــسمية فيمــا يتعلــق بالانتــهاكات الجــسيمة   
 افضــ، الـذي أ )٢٠١١ (٢٠٠٢ القـرار  ،٢٠١١ يوليـه /تمــوز ٢٩ في ،لـس المجالطلـب، اعتمـد   

 فـيهم الأطفـال والنـساء، إلى        فيه تجنيد واستخدام الأطفـال فـضلا عـن اسـتهداف المـدنيين، بمـن              
وإضـافة إلى ذلـك،   ). ٢٠٠٨( ١٨٤٤القرار بالتدابير المفروضة بموجب  معايير التسمية الخاصة    

  .قدَّم مُنسِّق فريق الرصد معلومات مستكملة عن أعمال الفريق
، استمعت اللجنة إلى إحاطة مـن منـسِّق فريـق الرصـد عـن               ٢٠١١يوليه  / تموز ١٥وفي    - ١٦

وشرعت اللجنة أيضا في النظـر      ). S/2011/433( الواردة في التقرير النهائي للفريق       الاستنتاجات
  .٢٠١١أغسطس / آب٩في توصيات الفريق، الذي استمر في 

، اســتمعت ٢٠١١يوليــه / تمــوز٢٢وخــلال المــشاورات غــير الرسميــة الــتي أُجريــت في    - ١٧
فيما يتعلـق   الرصد  توصل إليها فريق    اللجنة إلى إحاطة قدمها وفد من إريتريا بشأن النتائج التي           

 وقـد قـام بـذلك في       ،فريق إلى اللجنـة   الوأعلن الوفد أنه سيحيل ردا شاملا على تقرير         . بإريتريا
وقــدّم وفــد مــن إثيوبيــا إحاطــة إلى اللجنــة، بــصدد المــسألة . ٢٠١١أكتــوبر /الأول  تــشرين٢٠

  .يوليه/ تموز٢٧نفسها، في 
ــد الم    - ١٨ ــق الرصـ ــسِّق فريـ ــام منـ ــا في     وقـ ــة علمـ ــة اللجنـ ــا بإحاطـ ــصومال وإريتريـ ــني بالـ عـ
  . بخطة عمل الفريق بشأن ولايته الموسَّعة٢٠١١ سبتمبر/أيلول ١٣
، ٢٠١١نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٩وخلال المشاورات غير الرسمية التي أجرتها اللجنة في           - ١٩

ــر الأول    ــة في التقري ــالفقرة   ) S/2011/694(نظــرت اللجن ــدم عمــلا ب ــن ال٥المق ــرار  م  ١٩٧٢ق
ــب مــدير شــعبة التنــسيق         ). ٢٠١١( ــة إلى إحاطــة مــن نائ ــذا الــصدد، اســتمعت اللجن وفي ه

  .والاستجابة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

ــه و / تمــوز٢١مــارس، و / آذار١٥وفي   - ٢٠ ــاني ١٦يولي ــشرين الث ــوفمبر / ت ــدَّم ٢٠١١ن ، ق
لمـشاورات الـتي دارت بـشأن الأنـشطة الـتي           رئيس اللجنة إحاطة إعلامية إلى مجلس الأمن أثناء ا        

مــن القــرار ) ز (١١ يومــا الــسابقة عمــلا بــالفقرة  ١٢٠اضــطلعت بهــا اللجنــة خــلال فتــرة الـــ  
٢٠٠٨ (١٨٤٤.(  
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طلبـات للإعفـاء مـن حظـر         ١٠وأثناء الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، وافقـت اللجنـة علـى                - ٢١
) ٢٠٠١ (١٣٥٦ مــن القــرار ٣ الأســلحة بــشأن معــدات عــسكرية غــير فتاكــة عمــلا بــالفقرة 

ــى  ــالفقرة       ٧وعلــ ــلا بــ ــلحة عمــ ــر الأســ ــن حظــ ــاء مــ ــشأن إعفــ ــات بــ ــن ) ب( ١١ طلبــ مــ
مــن ) أ( ٤ ووافقــت اللجنــة أيــضا علــى إخطــار واحــد وفقــا للفقــرة). ٢٠٠٧( ١٧٧٢ القــرار
  ).٢٠٠٨( ١٨٤٤ القرار

  
  


	رسالة مؤرخة 2 كانون الثاني/يناير 2012 موجهة من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009) المتعلقين بالصومال وإريتريا إلى رئيس مجلس الأمن
	أتشرف بأن أحيل طيه تقرير لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009) المتعلقين بالصومال وإريتريا (انظر المرفق)، الذي يتضمن وصفا لأنشطة اللجنة خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. ويُقدَّم التقرير وفقا للمذكرة المقدمة من رئيس مجلس الأمن المؤرخة 29 آذار/مارس 1995 (S/1995/234).
	(توقيع) هـ. س. بوريرئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملابالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009)المتعلقين بالصومال وإريتريا
	المرفق
	تقرير لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009) المتعلقين بالصومال وإريتريا
	أولا - مقدمة
	1 - هذا التقرير المقدم من لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009) المتعلقين بالصومال وإريتريا يتناول الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	2 - وفيما يتعلق بعام 2011، كان مكتب اللجنة يتألف من هـ. س. بوري (الهند) رئيسا، ومن وفدي لبنان ونيجيريا في منصبي نائب الرئيس.
	ثانيا - معلومات أساسية
	3 - كان مجلس الأمن قد فرض، بقراره 733 (1992)، حظرا عامّا وكاملا للأسلحة على الصومال، وأنشأ بموجب قراره 751 (1992)، لجنة للإشراف على تنفيذ الحظر. وفيما بعد، حدد المجلس، في قراراته 1356 (2001) و 1425 (2002) و 1744 (2007) و 1772 (2007) و 1846 (2008) و 1851 (2008) و 1916 (2010)، إعفاءات معينة من الحظر وزاد من تبيان نطاق التدابير.
	4 - وقرر مجلس الأمن، بموجب قراره 1844 (2008)، أن تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمنع الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم من دخول أو عبور أراضيها. وقرر المجلس أيضا أن تقوم جميع الدول الأعضاء، دون إبطاء، بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأفراد أو الكيانات التي تحدد اللجنة أسماءهم. وأكد المجلس من جديد الحظر العام الكامل على توريد الأسلحة إلى الصومال، بما في ذلك تدابير لمنع تقديم التدريب والمساعدات المالية وغيرها من أشكال المساعدة ذات الصلة، إلى الكيانات والأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم.
	5 - وفوض مجلس الأمن اللجنة، بموجب الفقرة 8 من القرار نفسه، بأن تُحدِّد أسماء الكيانات والأفراد الذين تقرر أنهم: (أ) شاركوا في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال أو قدّموا الدعم لها؛ (ب) وانتهكوا الحظر العام الكامل على توريد الأسلحة؛ (ج) وعرقلوا إيصال المساعدات الإنسانية إلى الصومال أو الحصول عليها أو توزيعها داخله. وأضاف المجلس، بموجب قراره 2002 (2011)، إلى هذه المعايير: (د) أنهم قادة سياسيون أو عسكريون يجندون الأطفال أو يستخدمونهم في النزاعات المسلحة في الصومال؛ (هـ) وأنهم مسؤولون عن ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي تنطوي على استهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، في حالات النزاع المسلح. وعُهِدَ إلى اللجنة أيضا بعدة مهام من بينها رصد تنفيذ الحظر على السفر وتجميد الأصول، بمساعدة فريق الرصد؛ والسعي للحصول على معلومات من جميع الدول الأعضاء، ولا سيما دول المنطقة، عن الإجراءات التي تتخذها من أجل التنفيذ الفعال لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول؛ وتقديم تقارير إلى مجلس الأمن كل 120 يوما على الأقل عن أعمالها وعن تنفيذ القرار 1844 (2008).
	6 - وفي 12 نيسان/أبريل 2010، قررت اللجنة إدراج ثمانية أفراد وكيان واحد ليخضعوا لحظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة المحدد الهدف المفروض بموجب القرار 1844 (2008). وفي 28 تموز/يوليه 2011، أضافت اللجنة فردين إلى هذه القائمة.
	7 - وقرر مجلس الأمن، بموجب القرار 2002 (2011)، تمديد ولاية فريق الرصد المشار إليه في الفقرة 3 من القرار 1558 (2004)، الذي يتألف من ثمانية خبراء، لفترة 12 شهرا، وتوسيع نطاق ولايته تمشيا مع القرارات الأخيرة.
	8 - وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2009، اتخذ مجلس الأمن القرار 1907 (2009)، الذي فرض به حظرا على بيع أو توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة وتوفير المساعدة التقنية والتدريب إلى إريتريا أو منها. وبموجب القرار نفسه، فرض المجلس أيضا تجميدا للأصول، وحظرا على السفر، وحظراً للأسلحة محدد الهدف على الأفراد والكيانات، بمن فيهم القادة السياسيون والعسكريون دون أن يقتصر عليهم، الذين تحدد اللجنة أنهم: (أ) ينتهكون الحظر المفروض على الأسلحة؛ (ب) أو يقدمون الدعم انطلاقا من إريتريا لجماعات المعارضة المسلحة التي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة؛ (ج) أو يُعيقون تنفيذ القرار 1862 (2009) المتعلق بجيبوتي؛ (د) أو يقومون بإيواء أفراد أو جماعات أو تمويلهم لارتكاب أعمال عنف أو أعمال إرهابية ضد دول أخرى أو مواطنيها في المنطقة أو ييسرون قيامهم بها أو يدعمونهم أو ينظمونهم أو يدربونهم أو يحضونهم على ارتكابها؛ (هـ) يعيقون تحقيقات أو أعمال فريق الرصد. وقام المجلس أيضا بتوسيع نطاق ولاية فريق الرصد ليرصد تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 1907 (2009) ويقدم تقارير عنها.
	9 - ونظرا إلى أن مجلس الأمن، بقراره 1907 (2009)، قد وسّع نطاق ولاية اللجنة، فإن المجلس قد قرر في 26 شباط/فبراير 2010 تغيير اسم اللجنة إلى ”لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009) المتعلقين بالصومال وإريتريا“.
	10 - وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، اعتمد مجلس الأمن القرار 2023 (2011)، الذي وسّع بموجبه نطاق التدابير التقييدية لإريتريا في مجال ”ضريبة الشتات“، وقطاع التعدين الإريتري والخدمات المالية، ووسع نطاق ولاية فريق الرصد ليرصد تنفيذ تلك التدابير، وطالب بأن تقدم إريتريا معلومات بشأن المقاتلين الجيبوتيين المفقودين في القتال.
	11 - وفي 19 آذار/مارس 2010، اعتمد مجلس الأمن القرار 1916 (2010)، الذي قرر فيه أن التزامات تجميد الأصول التي فرضها على الدول الأعضاء بموجب الفقرة 3 من القرار 1844 (2008) لا تنطبق لمدة 12 شهرا على دفع الأموال، أو توفير الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى اللازمة لكفالة إيصال المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في الصومال في الوقت المناسب. وبموجب القرار 1972 (2001)، الذي اعتمد في 17 آذار/مارس 2011، جدد المجلس هذا الإعفاء لفترة 16 شهرا. وبموجب القرار 1916 (2010)، طلب المجلس إلى منسق المعونة الإنسانية للأمم المتحدة في الصومال أن يقدم إليه تقريرا كل 120 يوما عن أية عوائق تعترض إيصال المساعدة الإنسانية في الصومال. وبموجب القرار 1972 (2011)، طلب المجلس إلى منسِّق الإغاثة في حالات الطوارئ أن يُقدِّم تقريرا إليه عن المسألة نفسها بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وتقريرا آخر بحلول 15 تموز/يوليه 2012.
	ثالثا - موجز أنشطة اللجنة
	12 - خلال عام 2011، اجتمعت اللجنة تسع مرات في إطار مشاورات غير رسمية (في 9 شباط/فبراير، و 11 آذار/مارس، و 23 أيار/مايو، و 15 تموز/يوليه، و 22 تموز/يوليه، و 27 تموز/يوليه، و 9 آب/أغسطس، و 13 أيلول/سبتمبر، و 9 تشرين الثاني/نوفمبر). وفضلا عن ذلك، اضطلعت اللجنة بقدر كبير من أعمالها عن طريق الإجراءات الخطية.
	13 - وفي 9 شباط/فبراير 2011، تلقّت اللجنة إحاطة منتصف المدة من منسِّق فريق الرّصد المعني بالصومال وإريتريا، عملا بالفقرة 6 (ي) من القرار 1916 (2010). وإضافة إلى ذلك، عرض الممثل الخاص للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لدى الأمم المتحدة العمل الذي تضطلع به الإنتربول والتعاون القائم بينها ولجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) المتعلقين بتنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات فيما يتعلق بالإخطارات الخاصة.
	14 - وخلال المشاورات غير الرسمية التي جرت في 11 آذار/مارس 2011، استمعت اللجنة إلى إحاطة من نائب مدير شعبة التنسيق والاستجابة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن التقرير الثالث من تقارير منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الصومال التي تُقدَّم كل 120 يوما (S/2011/125) عملا بالفقرة 11 من القرار 1916 (2010).
	15 - وفي 23 أيار/مايو 2011، قدَّمت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح إحاطة إلى اللجنة. وكجزء من هذه الإحاطة، طلبت إدراج معايير واضحة ومحددة للتسمية فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال. واستجابة لهذا الطلب، اعتمد المجلس، في 29 تموز/يوليه 2011، القرار 2002 (2011)، الذي أضاف فيه تجنيد واستخدام الأطفال فضلا عن استهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، إلى معايير التسمية الخاصة بالتدابير المفروضة بموجب القرار 1844 (2008). وإضافة إلى ذلك، قدَّم مُنسِّق فريق الرصد معلومات مستكملة عن أعمال الفريق.
	16 - وفي 15 تموز/يوليه 2011، استمعت اللجنة إلى إحاطة من منسِّق فريق الرصد عن الاستنتاجات الواردة في التقرير النهائي للفريق (S/2011/433). وشرعت اللجنة أيضا في النظر في توصيات الفريق، الذي استمر في 9 آب/أغسطس 2011.
	17 - وخلال المشاورات غير الرسمية التي أُجريت في 22 تموز/يوليه 2011، استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمها وفد من إريتريا بشأن النتائج التي توصل إليها فريق الرصد فيما يتعلق بإريتريا. وأعلن الوفد أنه سيحيل ردا شاملا على تقرير الفريق إلى اللجنة، وقد قام بذلك في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقدّم وفد من إثيوبيا إحاطة إلى اللجنة، بصدد المسألة نفسها، في 27 تموز/يوليه.
	18 - وقام منسِّق فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا بإحاطة اللجنة علما في 13 أيلول/سبتمبر 2011 بخطة عمل الفريق بشأن ولايته الموسَّعة.
	19 - وخلال المشاورات غير الرسمية التي أجرتها اللجنة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، نظرت اللجنة في التقرير الأول (S/2011/694) المقدم عملا بالفقرة 5 من القرار 1972 (2011). وفي هذا الصدد، استمعت اللجنة إلى إحاطة من نائب مدير شعبة التنسيق والاستجابة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
	20 - وفي 15 آذار/مارس، و 21 تموز/يوليه و 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قدَّم رئيس اللجنة إحاطة إعلامية إلى مجلس الأمن أثناء المشاورات التي دارت بشأن الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة خلال فترة الـ 120 يوما السابقة عملا بالفقرة 11 (ز) من القرار 1844 (2008).
	21 - وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وافقت اللجنة على 10 طلبات للإعفاء من حظر الأسلحة بشأن معدات عسكرية غير فتاكة عملا بالفقرة 3 من القرار 1356 (2001) وعلى 7 طلبات بشأن إعفاء من حظر الأسلحة عملا بالفقرة 11 (ب) من القرار 1772 (2007). ووافقت اللجنة أيضا على إخطار واحد وفقا للفقرة 4 (أ) من القرار 1844 (2008).

